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أحــال رئيــس مجلــس النــواب علــى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، بتاريــخ 15 أبريــل 2015، إنجــاز 
دراســة حــول التدبيــر المفــوض للمرافــق العموميــة. 

إن الدافـــع مـــن وراء هذا التفكيـــر هـــي الانشغال المتواصـــل الـــذي عبر عنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
والبيئــي للمســاهمة في تقــديم إجابــات تتعلــق بالمتطلبــات الملحــة والمشــروعة للمواطنــين، بآمالهـــم فـــي تحقيــق 
ــادئ الشــفافية  ــا مبـ ــون فـــي خدمــة التنميــة البشــرية، تؤطرهـ ــوح يكـ ــاد مـفـتـ الإنصــاف الاجتماعــي، واقتصـ

والمســؤولية والمســاءلة، وذلــك بهــدف تحســين الخدمــة العموميــة المقدمــة للمواطــن.

وفي هذا الاتجاه، يوصي المجلس بما يلي:
í وضــع ميثــاق للمرافــق العموميــة طبقــا للفصــل 157 مــن الدســتور، في إطــار مقاربــة تشــاركية ينخــرط فيهــا

مجمـــوع الفاعلــين المعنيــين؛
í إدراج ضـــرورة إنجاز دراسات قبليـــة حـــول نمط تدبيـــر المرفق العمومي واختيار النمط الأنســـب بيـــن التدبيـــر

المباشــر والوكالة المباشــرة التي يتم تدبيرهـــا بكيفيـــة مســتقلة والشــراكة بين القطاعين العام والخـــاص؛
íوضع قانون شامل ومنسجم ومتماسك يتعلق بالطلب العمومي؛
í الإســراع بإعــداد وإصــدار جميــع النصــوص التنظيميــة المرتبطــة بالقانــون رقــم 54.05 المتعلــق بالتدبيــر

المفــوض للمرافــق العموميــة؛
í إحــداث مركــز للخبــرات والكفــاءات في مجــال التدبيــر المفــوض، وذلــك ضمانــا لتحقيـــق تـــوازن حقيقـــي فـــي

تدبيـــر العقــد المبــرم بيـــن الطرفيـــن، ســـواء خــلال مرحلــة الإعــداد والتفــاوض بشــأنه أو خــلال مرحلــة تنفيــذ 
المشــروع وتقييــم النتائــج؛

íإحداث مرصد للتدبير المفوض في إطار الهيئة المركزية المكلفة بالصفقات العمومية؛
í ــي مجــال التدبيــر المفــوض، وتشــجيع تطــور المكاتــب المتخصصــة في ــة فـ ــز قــدرات الجماعــات المحليـ - تعزي

ــر المفــوض. ــع التدبي ــى مســتوى التعاقــد وتتب ــة عل ــة الجماعــات المحلي مصاحب
í تكويـــن مـهـــن خاصـــة بالتدبيــر المفــوض باقتــراح منهـــاج للتكويــن الأساســي والتكويــن المســتمر المتخصــص فـــي

التدبيــر المفــوض.
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